الرسالة السادسة والمشرون 
مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى 
وراءه في الجماعة 


1- مسالة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه فى الجماعة 1" 

[كتب أحد العلماء إلى الشيخ المعلمي ما يلي:] 

عمدتي المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلمي حفظه الله وطوّل عمره 
آمين. 

«لو بان حدث الإمام بعد الصلاة وقد صلى بجماعة لزمثّه الإعادةٌ 
دونهم». فلم أقف على دليل هذا القول أبدًا وقد طالعتٌ وراجعت في 
محله ‏ سوى تعليلات» كقولهم: نظرًا لاعتقاد المأموم تصح صلاته دون 
صلاة إمامه. مع أن الإمام غير مستقل بصلاته» بل هو حامل لصلاته وصلاة 
من خلفه. وكان القياس صحة صلاة من خلفه بصحة صلاته وبطلانها 
ببطلانها. 

وأيضًا أن قولهم «لا عبرة في الخطأ البيّن خطؤه» يقتضي لزوم إعادة 
صلاة من خلف الإمامء حيث إنه تبيّن لهم الخطأ البيّن خطؤه. 

والله يا سيدي! ما عرفتٌ توجيه هذه المسألة ولا وقفتٌ لها بدليل من 
كتاب وسنة» اللهم إلّا أن يكون إجماعًا . وأما القياس فغير قائل لصحتهاء 13 
يقتضي بطلانها على ما ظهر للحقير فحقّقوا لناء لا زلتم أهلّا لذلك. 

وأما قولي «من كتاب وسنة» فعلى ما أوردت العلماء في كتبهم من 

[فأجاب الشيخ بمايلي:] 

الحمد لله. 


ليختي فلك أن الاسل و يندخ الأعمال عدم الجر قله بخ 
علينا نيء إلا بدليل. وقد أوجبت علينا الصلاة» وعلّمنا النبي صلى الله عليه 
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وآله وسلم كيفيتهاء فكان الأصل أنها تصح على كل حالة» ولكن جاء الدليل 
باشتراط الطهارة من الحدثين والنجس ثوبًا وبدنًا ومكاناء واشتراط ستر 
العورة واستقبال القبلة ونحوهاء فعُلِم أنها ل تصحٌّ صلاة بدون ذلك. وأنها 
لا تنعقد معهاء وإذا عرضت في أثنائها أبطلتهاء على ما فيها من تفصيل. 
وكان الأصل عدم شرع جماعة؛ فشّرعت. وكان الأصل أن لا يتحمل الإمام 
عن المأموم شيئًاء وأن فائدة الصلاة إنما هي مجرد الربط» فورد أنه من أدرك 
الإمام راكعًا فركع معه أدرك الركعة, فعلمنا أنه تحمّل عنه الفاتحة» وورد 
إلزام المأموم بقراءة الفاتحة فعلمنا أنه لا يحمل عنه إلا في حق المسبوق. 

ثم الأصل أنها إذا انعقدت الصلاة لا يُبطلها إلا اختلال شرط في حقٌ 
المصليء فورد غيرهاء كالكلام والأكل والعمل» وفيها تفصيل. وقام الدليل 
على أن التلبس بالعبادة الفاسدة باطلء؛ فعلمنا أن ربط الصلاة بمن نعلم 
بطلانَ صلاته باطل» ولما لزم منه التلاعب لم تنعقد الصلاة» وألحجق به 
الكافر مطلقًا والمرأة وذو النجاسة الظاهرة لتقصير المقتدي. وحيث انتفى 
التلاعب والتقصير في حق المقتدي بالمحدث وذي النجاسة الخفية بقى 
على الأصل في عدم البطلان» فمن ادعى البطلان فعليه الدليلء إِلَّا أنه ألحق 
بالبطلان الاقتداءً بالكافر المخفي لكفره لغِلَظٍ شأن الكفر, مع كونه لا 
يُنصور منه إمامةٌ أصالاء بخلاف المحيث فإنها تصح منه في حالة تِيمّمه 
ولو نازعنا في بطلانها لمجرد التقصير لكان للنزاع حظّ من النظرء وبالأولى 
في حق الكافر المخفي لكفره. 

أما الإجماع فلا إجماعء فالمسألة خلافية. 


. وأما الدليل فمثلنا يكتفي بكلام أهل الحواشي؛ وأهل الحواشي يكتفون 


مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه فى الجماعة 1 
بكلام شرح «المنهاج» ونحوه» والشرّاح يكتفون بكلام الشيخين» والشيخان 
يكتفيان بكلام الأصحاب» والأصحاب بكلام الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه. والعهدة عليه. 


ولكننا نقول: قال الله سبحانه وتعالى: #ولا نر وازِرهٌ ور أَخْركمْ © [الأنعام: 
64 فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم إلا حيث وقع 
من المأموم تقصيرء كأن كان إمامّه امرأةً أو كافرًا معلمًا أو ذا نجاسة ظاهرة. 
نعم قال الإمام النووي في «منهاجه2170: قلت الأصح المنصوص وقول 
الجمهور أن مُحْفىَ الكفر هنا كمعلنه. 

قال الشيخ عميرة7"؟: «علل الشافعي رضي الله عنه مسألة الكافر بأنه لا 
يجوز أن يكون إمامّاء بخلاف الجنب كما فى حالة تيممه». 


روتكدل أبقابيما وؤاه الوتواون؟) عر ا كانه أن سول اللد د17 
عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجرء فأومأ بيده أن مكاتكم, ثم جاء ورأسه 
يَقطر» فصلى بهم. ورواه أيضًا من طريق أخرى7؟» قال في أوله: «فكبّراء 
وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر» إني كنت جنبًا». ورواه 
من طريق أخرى2”0 مرسلاء قال فيها: «فكبّر ئم أومأ بيده... إلخ». ثم حكى 


.)0"5/1١١ )١( 

.)7737 /١( «حاشيته على شرح المحلّي»‎ )١( 
رقم(57).‎ )9( 

(5) رقم (575). 

(0) عقب الحديث (7575). 
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عن مالك روايتين مُثبتنين للتكبير١2.‏ فربما يقوم بهذه الطرق دليلء وإن 
كانت لط قل الطسحيية قدت - أنه انصرف قبل أن يكبر. 

ووجه الاستدلال أنه يؤخذ من تلك الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يأمرهم باستئناف النية والتحريم» بدليل أنه إنما أومأ عليهم إيماءً وإذا 
صم جزءٌ من الصلاة خلف الجنب صحت كلهاء ولا مانع» وبالأولى 
الحدث الأصغر والنجاسة ونحوها. 

وفعاي لذ ] كاندضة طينانا عمر نرفو اندم يعي دين فا رقيات 
وأنقق لامر متلا نورقي اكاب السيقاة زكبران العلييهة ون 
يبالوا بكون إمامهم قد بطلت صلاته. 

وأما قولكم: «لا عبرة بالخطأ البيّن خطؤه». فإنما هو: «لا عبرة بالظن 
البين خطؤه». وهذا معتبر في العقود؛ كما عبّروا عنه بقولهم: العبرة في 
العقود لما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. ومثاله: لو باع مال مورثه 
ظانا خبائف فبان أنه كان قد مات» فيصح. وأما في العبادات فقالوا : العبرة بما 
في نفس الأمر وبما في ظن المكلف معًا فل على ختنب إتيان يبظ 

محدنًاء فبان أنه كان متوضنًاء فصلاة المؤتمٌ باطلة. وأما ما في نفس الأمر 
فيعتبر في العبادات إلا حيتٌ انتفى التقصير عن البحثء كما يظهر من 
كلامهم هنا. لكنهم في مسألة الكافر المخفي لكفره اعتبروه مع عدم 
التقصير. والله أعلم. 

نعم قولكم: (إن الإمام حامل لصلاته وصلاة مَن خلفه» ما معناه: فإن 


.)775( عقب الحديث‎ )١( 


مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه فى الجماعة 10 
المأمومين مكلفون بأداء جميع الأركان, كالنية والتحرم وقراءة الفاتحة. إِلّا 
أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المسبوق. وكذلك إذا بان حدث الإمام لم 
تجزئ المسبوقٌ تلك الركعةٌ» لأن الإمام حينئذٍ لم يكن أهلًا للتحمل. ولا 
ينكر أن بين الإمام والمأموم رابطة قوية» بحيث يؤدي تمام صلاة الإمام إلى 
تمام صلاة المأموم ونقصها إلى نقصهاء وكذا العكسء بدليل ما رواه 
النسائي 17 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى صلاة الصبح؛ فقرأ 
الروم؛ فالتبس عليه» فلما صلى قال: «ما بال أقوام يصلون معنا لا ينون 
الطهورء وإنما يُلبّس علينا القرآنَ أولئك». وفي هذا الحديث بحث اجتنيناه 
من كلام مولانا الإماء7" أيِّده الله. أما أنه يؤدي بطلانها إلى بطلانها فلا 
يطلق ذلك؛ لما مرّ. والله أعلم. 


س»-نت- بوورركت ح وهي” هه 


)00( (107/5) من حديث شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي يَكل. وهو حديث 
حسن ٠.‏ 


